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الدورة السادسة والخمسون 
  البند ١٣١ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

مسـائل حقـوق الإنسـان: مســـائل حقــوق الإنســان بمــا في ذلــك النــهج 
 البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 المدافعون عن حقوق الإنسان 
  مذكرة من الأمين العام** 

ــا  يتشـرف الأمـين العـام بـأن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر الـذي أعدتـه هين
جيلاني الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان، وفقـا لقـرار الجمعيـة 
العامــة ٩٨/٥٥ المــــؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ وقـــرار لجنـــة حقـــوق الإنســـان 
٦١/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيســان/أبريـل ٢٠٠٠، والـذي أقـره الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

في مقرره ٢٢٠/٢٠٠٠ المؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 

 
 

 .A/56/150 *
ــــر في ١٠  عمــلا بــالفقرة ١٠ مــن الجــزء الثــالث مــن قــرار الجمعيــة العامــة ٢٢٢/٥٥، يقــدم هــذا التقري **

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ كيما يتضمن أحدث معلومات ممكنة. 
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 أولا - مقدمة 
عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان ٦١/٢٠٠٠ المـؤرخ  - ١
٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، طُلـب إلى الممثلـة الخاصـــة للأمــين 
العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان أن تقدم إلى اللجنـة 
وإلى الجمعيـة العامـة تقريـرا سـنويا عـن أنشـطتها وعـــن تطــور 
ولايتها وتنفيذها. وقـد قدمـت الممثلـة الخاصـة تقريرهـا الأول 
 .(E /CN.4/2001/94) ا السابعة والخمسينإلى اللجنة في دور
وقد أُنشئت ولاية الممثلة الخاصة بموجب قرار اللجنـة  - ٢
٦١/٢٠٠٠. ويشكل الإعلان المتعلق بحق ومسـؤولية الأفـراد 
والجماعات وهيئات اتمع في تعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية المعترف ا عالميا الـذي اعتمدتـه الجمعيـة 
العامـة بتوافـق الآراء في قرارهـــا ١٤٤/٥٣ المــؤرخ ٩ كــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٨، الأســاس في تحديــــد نطـــاق الولايـــة 
وتطويرها. وتحدد المادتان ٣ و ٤ من الإعلان الإطار القانوني 

لتنفيذ الولاية. 
وتستند أساليب العمل التي انتهجتها الممثلـة الخاصـة،  - ٣
إلى حــد بعيــد، إلى تلــك الــــتي تطبقـــها الآليـــات المواضيعيـــة 
الأخرى، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطبيعة الخاصة لولايتـها. 
وتتألف البلاغات من نداءات عاجلة ورسائل ادعاءات تحيلها 
ـــا في الحــالات  إلى الحكومـات، وقـد تصـدر أيضـا بيانـا صحفي
الـتي تتسـم بخطـورة خاصـة. وقـد تلقـت الممثلـة الخاصـة، منـــذ 
بدأت عملها في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، العديد من الشـكاوى 
المتصلـة بـالمدافعين عـن حقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء العــالم. 
وقد قدم أغلبـها إلى الحكومـات المعنيـة، وفقـا لأسـاليب عمـل 
ــــر ٢٠٠٠ إلى  الممثلــة. وفي الفــترة مــن تشــرين الأول/ أكتوب
آب/أغســـطس ٢٠٠١، أحـــالت الممثلـــة الخاصـــة ٨٣ نــــداء 
عـاجلا إلى الحكومـــات فضــلا عــن تســع رســائل ادعــاءات. 
وأصـدرت خـــلال الفــترة قيــد النظــر ســتة بيانــات صحفيــة. 
ولمســاعدة المنظمــات أو الأفــراد أو أي ضحايــــا لانتـــهاكات 

حقــوق الإنســــان في تقـــديم ادعـــاءام إلى الممثلـــة الخاصـــة، 
وُضعت مبادئ توجيهيـة وأُعلنـت علـى موقـع مفوضيـة الأمـم 
ـــة علــى العنــوان  المتحـدة لحقـوق الإنسـان علـى الشـبكة العالمي

www.unhchr.ch تسهيلا للاطلاع عليها. 

كما بدأت الممثلة الخاصة في إقامة اتصـالات مباشـرة  - ٤
مع سائر وكالات الأمم المتحـدة مثـل منظمـة العمـل الدوليـة، 
واليونيسـيف، وبرنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي، فضــلا عــن 
المنظمــات الإقليميــة، لا ســــيما منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة، 
ــــدول الأمريكيـــة، ومنظمـــة الأمـــن والتعـــاون في  ومنظمــة ال

أوروبا، واللجنة الأوروبية، ومجلس أوروبا. 
ـــة  وقـد أقيـم تعـاون وثيـق مـع المنظمـات غـير الحكومي - ٥
الدولية والمحلية في مرحلة مبكـرة مـن تنفيـذ الولايـة. وأتيحـت 
للممثلة الخاصة الفرصة لحضور مشـاورتين إقليميتـين عقدمـا 
المنظمـات غـير الحكوميـة: إحداهمـــا في الســنغال بشــأن حالــة 
المدافعين عن حقوق الإنسـان في غـرب أفريقيـا، والأخـرى في 
المكســيك بشــأن مســألة المدافعــين عــن حقــوق الإنســــان في 
أمريكا اللاتينية. وتـود الممثلـة الخاصـة أن تغتنـم هـذه الفرصـة 
ــــة  لتشــكر منظمــي هذيــن اللقــاءين وهمــا هيئــة العفــو الدولي
واللجنة التنظيمية لمشاورة أمريكا اللاتينية بشأن المدافعين عـن 
حقوق الإنسان(١)، فضـلا عـن حكومـتي السـنغال والمكسـيك 

باعتبارهما البلدين المضيفين. 
ـــة الخاصــة بزيارــا القطريــة الأولى  كمـا اضطلعـت الممثل - ٦
وكانت إلى قيرغيزستــان في الفترة من ٣٠ تمــوز/يوليـه إلى ٤ آب/ 
ـــارة في المســتقبل  أغسـطس ٢٠٠١. وسينشـر تقريـر عـن هـذه الزي
ــــة  القريـــب ويقـــدم إلى لجنـــة حقـــوق الإنســـان في دورـــا الثامن

والخمسين. 
وهـذا هـو أول تقريـر تقدمـه الممثلـة الخاصـــة إلى الجمعيــة  - ٧
ـــا خاصــا نشــأت عــن  العامـة. ويحتـوي علـى قضايـا توليـها اهتمام
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ـــها والمشــاورات الــتي أجرــا مــع الحكومــات  البلاغـات الـتي تلقت
والمنظمات غير الحكومية والمدافعين الأفراد خلال تنفيذ ولايتها. 

ومـن المســـؤوليات المنوطــة بالممثلــة الخاصــة أيضــا إقامــة  - ٨
ـــع الحكومــات والجــهات الفاعلــة المهتمــة  تعـاون وإجـراء حـوار م
الأخرى بشأن الترويج للإعلان والتنفيذ الفعال لـه. وتطلـع الممثلـة 
الخاصة في تقريرها الجمعية على ما لاحظته من اتجاهات وأوضـاع 
تقـوض الحقـوق المتضمنـة في الإعـلان، وـدد أمـــن المدافعــين عــن 
حقوق الإنسان. ومن الأغـراض المتوخـاة مـن توجيـه الاهتمـام إلى 
ـــالحقوق  الصعوبــات الــتي تعــترض ســبيل تحســين المنــاخ للتمتــع ب
المعترف ا في الإعلان تحديد االات التي يلزم فيـها إجـراء حـوار 

بناء واتخاذ مبادرات ذات مغزى لتحسين الحالة. 
 

المسائل المثيرة للقلق علـى نحـو خـاص فيمـا  ثانيا -
يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان   
الإفلات من العقـاب في حـالات ديـد المدافعـين  ألف -

عن حقوق الإنسان والاعتداء عليهم 
 

تنص الاتفاقيات الدولية والإقليمية على إتاحة وسـيلة  - ٩
انتصاف فعالة لكل من تنتهك حقوقه وحرياته(٢). وبالإضافـة 
إلى ذلـك، أعربـت الأمـم المتحـــدة وهيئــات حقــوق الإنســان 
الإقليميـة عـن بـالغ قلقـها بسـبب منـاخ الإفـلات مـن العقـــاب 
الذي يحيط بانتـهاكات حقـوق الإنسـان. وقـد أكـد كـل مـن 
ــة  اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة(٣) ولجن
حقـوق الإنسـان المشـتركة للبلـــدان الأمريكيــة التابعــة لمنظمــة 
ـــرض  الـدول الأمريكيـة(٤) الـتزام الـدول بـإجراء التحقيقـات وف
العقوبـات المناسـبة علـى مـــن تثبــت إدانتــهم بانتــهاك حقــوق 
ــــهم في الحصـــول علـــى  الإنســان وأن تكفــل حــق اــني علي
تعويضات. كما يرد ذكر الالتزام بالقضاء علـى الإفـلات مـن 
ـــده المؤتمــر  العقـاب في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي اعتم
العالمي المعني بحقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه ١٩٩٣ 
(انظر A/CONF.157/24 (الجزء الأول، الفصل الثالث، الفـرع 

الثاني، الفقرة ٩١)) ومع ذلك فما زالت ممارسة الإفلات مـن 
العقـاب قائمـة وأصبحـت أخطـر مشـكلة فيمـا يتعلـــق بحقــوق 
الإنسان في كثير من البلدان. وهي أيضـا عـامل هـام في تفـاقم 

الأخطار التي تحدق بأعمال المدافعين عن حقوق الإنسان. 
ويتوقف كشف انتهاكات حقوق الإنسـان والتمـاس  - ١٠
الإنصـاف بشـأا، إلى حـد بعيـــد، علــى درجــة الأمــن الــذي 
يتمتع به المدافعون عن حقوق الإنسان. وبالتالي فـإن معالجــــة 
مسألة الإفلات من العقاب فيمـا يتعلـق بـالمدافعين هـي عنصـر 

حاسم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 

وتلاحظ الممثلة الخاصة مـع القلـق أن الحكومـات عمومـا  - ١١
ــــــكاوى الاعتـــــداءات  إمــــا تخفــــق أو مــــل في التحقيــــق في ش
والتهديدات الموجهة ضد المدافعين عـن حقـوق الإنسـان، ومعاقبـة 
مرتكبيـها. وكثـيرا مـا يبلـغ عـن حـــالات التــهديد للمدافعــين عــن 
حقـوق الإنســـان والاعتــداءات عليــهم وأعمــال ترهيبــهم وتقــدم 
بصفة عامة شكاوى عـن هـذه الانتـهاكات إلى السـلطات. وعلـى 

الرغم من ذلك، لا تتخذ أي إجراءات في أغلب الحالات. 

وممـا يسـبب قلقـا بالغـا للممثلـة الخاصـة أن أعمـال القتـــل  - ١٢
خـارج نطـاق القـانون والتـهديدات بـالقتل لا يتـم التحقيـــق فيــها. 
وفي هذا الصدد، أحالت الممثلة الخاصة، إلى حكومات مختلفة منـذ 
بداية ولايتها، ٣١ حالة ديد بالقتل فضــلا عـن ١١ بلاغـا بشـأن 
مسألة الإفلات من العقاب. ولم تكن استجابة الحكومات مرضيـة 
في الحالات التي عرضتها عليها الممثلة الخاصـة. ولا يمكـن الإبـلاغ 
حـتى الآن عـن تحقيـق نتـائج أو حـتى إحـراز تقـدم مشـجع في هـــذا 

الشأن إلا في حالات قليلة جدا. 
وفي إحدى الحالات المقدمة إلى الممثلة الخاصـة، زُعـم  - ١٣
أن أحد المحامين البـارزين عـن حقـوق الإنسـان تعـرض لمحاولـة 
اغتيال على يد ثلاثة رجال مقنعـين وأن زوجتـه وطفلـه البـالغ 
من العمر ثماني سنوات قد تعرضا فيمـا بعـد لاعتـداء علـى يـد 
مهاجم مجهول. وأشير إلى أن الشـرطة لم تبـذل مـا في وسـعها 
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للتحقيق في هذه الاعتـداءات ولم توفـر قـدرا فعـالا مـن الأمـن 
لهذه الأسرة. وفي حالة أخـرى، أفـادت التقـارير أن رجلـين لم 
تحدد هويتهما قتلا عضوا في منظمـة لحقـوق الإنسـان. وزُعـم 
أنـه علـى الرغـم مـن النـداءات المتكـررة، رفضـت الحكومــة أن 
تأمر بإجراء تحقيق قانوني في الادعاءات الـتي تفيـد أن الشـرطة 
كــانت ضالعــة بصــورة نشــطة في عمليــة القتــل عــن طريــــق 

الاستعانة بأعضاء سابقين في مجموعة مسلحة. 
وعلى الرغم من أن المشـاكل الهيكليـة ونقـص المـوارد قـد  - ١٤
يمثلا عقبة في طريق متابعة هذه الحالات، فالحقيقة أن عـدم وجـود 
إرادة سياسـية مـن جـانب الحكومـات هـو الـذي يسـمح للإفـــلات 
ـــل إن  مـن العقـاب علـى انتـهاكات حقـوق الإنسـان بـأن يسـود. ب
توقع تحديد المرتكبين وتقديمهم إلى العدالة يكـون أقـل في الحـالات 
التي تكون فيها وكالات تابعة للدولة مسؤولة مباشرة. ولا يحصل 
المدافعـون عـن حقـوق الإنسـان، وهـــم الذيــن يكونــون في أغلــب 
الأحيـان هدفـا بسـبب انتقـادهم لمـا تقـوم بـه الحكومـــة مــــن فعـــل 
أو امتنـاع، ممـا يفضـي إلى انتـهاك حقـوق الإنسـان، إلا علـــى أقــل 

قدر من الحماية من جانب القانون. 
ويضــاف إلى ممارســة الإفــلات مــن العقــاب انعـــدام  - ١٥
ــــها.  الشـــــفافية والمســــــاءلة في أداء مؤسـســـات الدولـة لعملــ
وقد لوحظ أن الانتــهاكات التي ترتكبــها القوات العســـكرية 
أو غيرهـا مـــن قــوات الأمــن بصفــة خاصــة نــادرا مــا يجــري 
التحقيـق فيـها أو المعاقبـة عليـها. حـتى في الحـالات الـتي يجــري 

فيها محاكمات، تكون الأحكام الصادرة بشأا خفيفة. 
ويـتزايد اســـتهداف المدافعــين عــن حقــوق الإنســان مــن  - ١٦
جـانب كيانـات غـير تابعـة للدولـة مرتبطـة بشـكل مباشـــر أو غــير 
مباشر بالدولة أو من جانب مجموعات خاصة تستفيد من تقـاعس 
الدولـة. وبسـبب عجـــز الــدول أو عــدم رغبتــها في محاســبة هــذه 
الكيانـات علـى مـا ترتكبـه مـن أعمـال ضـد المدافعـين عـن حقـــوق 
الإنسـان زاد تعـرض هـؤلاء وعـــزز الإحســاس العــام بــأن حقــوق 

الإنسان يمكن انتهاكها بدون عقاب. 

وفي ظــل هــذه الظــروف يصعــب توقــع إمكـــان أداء  - ١٧
المدافعين عن حقـــــوق الإنسان لدورهم بأي قدر مـن الأمـن، 
أو تمتعـهم بـالحقوق المعـترف ـا في الإعـلان. ويعتـــبر الالــتزام 
بحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان ناقصــا مــا لم يوضــع حــــد 
لممارســة الإفــلات مــن العقــاب. وتشــــير جماعـــات حقـــوق 
الإنسـان والمنظمـات غـــير الحكوميــة والمدافعــون الأفــراد عــن 
حقـوق الإنســـان إلى الإفــلات مــن العقــاب بوصفــه مصــدرا 
رئيسيا لفزعهم. وقد استهدف كثير من المدافعين عن حقـوق 
الإنسان على نحو خاص لتعبيرهم عن الاحتجاج على الإعفاء 
ــــوق  مــن العقوبــة علــى الانتــهاكات الســابقة أو الراهنــة لحق

الإنسان. 
ـــة الخاصــة الاهتمــام إلى  وفي هـذا الصـدد توجـه الممثل - ١٨
المــادة ٩ مــن الإعــلان(٥) الــتي تتنــاول مســألة الإفــلات مــــن 
العقـاب. وهـي تشـير أيضـا إلى التقريريـن المقدمـين مـن لويــس 
جوانيــت والحــاجي غيســى إلى اللجنــة الفرعيــة لمنــع التميـــيز 
ـــــــــات، عمــــــــلا بمقرريــــــــها ١١٩/١٩٩٦  وحمايـــــــة الأقلي
و ٢٤/١٩٩٦ علــى التــوالي، بشــأن مســألة إفــلات مرتكـــبي 
ــــــوق المدنيـــــة والسياســـــية مـــــن العقـــــاب  انتــــهاكات الحق
(E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1) والحقــــــــوق الاقتصاديـــــــــة 

والاجتماعية والثقافية (E/CN.4/Sub.2/1997/8). وتعتبر الممثلة 
ــورا  الخاصـة التقـدم المحـرز نحـو إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة تط
إيجابيا نحو القضاء على مناخ الإفلات مـن العقـاب. ويتضمـن 
تقريـــــر الأمـــــين العـــــام عـــــــن الإفــــــلات مــــــن العقــــــاب 
(E/CN.4/2001/88 و Corr.1) المقدم إلى لجنة حقوق الإنسـان 
في دورــا الســابعة والخمســين عمــلا بقرارهـــا ٦٨/٢٠٠٠، 
الــردود الــواردة مــن بعــض الــدول متضمنــة معلومــات عـــن 
الخطـوات التشـريعية والإداريـة أو غيرهـــا مــن الخطــوات الــتي 
اتخذا لمكافحة الإفلات مـن العقـاب علـى انتـهاكات حقـوق 
الإنسـان. وتثـني الممثلــة الخاصــة علــى الخطــوات المقترحــة أو 
المتخـذة مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان عـــن طريــق 

مكافحة الإفلات من العقاب. 
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والواقــــع، رغـم ذلـك، أن مــــجرد وجـود تشــريعات  - ١٩
أو إجراءات إدارية ليس بالضرورة ضمانـا لعـدم الإفـلات مـن 
العقاب على انتـهاكات حقـوق الإنسـان. إذ أن هـذه التدابـير 
يجب أن يكملها وجـود إرادة سياسـية أقـوى للتصـدي لمسـألة 
الإفلات من العقاب. وتحث الممثلة الخاصة الـدول علـى إيـلاء 
الاهتمــام الواجــب لهــذه المشــكلة الخطــــيرة المتعلقـــة بحقـــوق 
الإنســان، واتخــاذ التدابــير الفعالــة لتنــاول المشــاكل الهيكليــــة 
والسياسـية علـى السـواء الـتي تتسـبب في شـيوع الإفـلات مــن 

العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. 
 

الإجراءات القانونية المتخـذة ضـد المدافعـين عـن  باء -
حقوق الإنسان 

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بشـكل مـتزايد  - ٢٠
ـــز  لإجـراءات قانونيـة بسـبب مـا يقومـون بـه مـن أنشـطة لتعزي
وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية. وقــد أرســلت 
الممثلـة الخاصـــة ٢٠ بلاغــا إلى عــدة حكومــات بصــدد هــذه 

المسألة. 
ـــين المتعلقــة بالنظــام العــام  وكثـيرا مـا تسـتخدم القوان - ٢١
والأخـلاق والأمـــن القومــي أو الطــوارئ أو التحريــض علــى 
ـــن الرابطــات أو الحصــول  العصيـان أو الأنظمـة المتعلقـة بتكوي
علـى التمويـل الأجنـبي لحرمـان المدافعـين عـن حقـوق الإنســان 
ـــــير  مـــن حريتـــهم وحريـــة تكويـــن الجمعيـــات وحريـــة التعب
والاجتمـاع وحريـة ممارسـة مهنـهم. والإفـادات الـتي حصلــت 
عليها الممثلة الخاصة وغيرها مـن المعلومـات الـتي جمعتـها تـدل 
بقــوة علــى اســــتخدام الملاحقـــة الجنائيـــة والقمـــع القضـــائي 
لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وللضغـط عليـهم حـتى 
يكفـوا عـن ممارسـة أنشـطتهم. وهـــذه الإجــراءات هــي بمثابــة 
محاولة للسيطرة على اتمع المدني وتقويض حريتـه واسـتقلاله 

وقيامه بذاته وسلامته. 

وقد نجم عـن فضـح وانتقـاد السياسـات والممارسـات  - ٢٢
الــتي تنتــهك حقــوق الإنســان اتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضـــد 
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان كتدبـير ردعـي. وعـانى الكثـــير 
منـهم مـن محاكمـــات مطولــة كــانت تتــم في بعــض الأحيــان 
بموجب إجراءات قيل إا أبعد ما تكـون عـن معايـير المحاكمـة 
العـــــــادلة. والمنظمات يحظــــــر عليها بموجب مراسيم قضائية 
أو إداريــة، أن تمــارس عملــها، ويحــــاكم أعضاؤهـــا بموجـــب 
ـــــن  قوانـــين وأنظمـــة شـــتى دون مراعـــاة بـــالمرة لحريـــة تكوي
الجمعيات. وقد استخدمت أحكام القوانين التي تفـرض قيـودا 
على تلقي التمويل الأجنبي من أجل إقامة دعاوى جنائية ضـد 
منظمــات حقــوق الإنســان والمدافعــين الأفــراد عــن حقــــوق 
الإنسان. وقدمت شـكاوى تزعـم تواطـؤ حكومـات في إثـارة 
ـــوق  منازعـات داخليـة تفضـي إلى وقـف أنشـطة منظمـات حق

الإنسان بموجب أوامر قضائية. 
ــــهاكات  وكثــيرا مــا أفضــى الإبــلاغ عــن وقــوع انت - ٢٣
لحقـــــوق الإنسان إلى التعرض للاام بنشـر معلومـات كاذبـة 
أو تشويه سمعة السلطات أو الإخلال بالنظام العـام. ويوصـف 
التعبير السلمي عن الآراء بشـأن مسـائل حقـوق الإنسـان بأنـه 
ـــــام  تحريـــض�، وتفضـــي برامـــج التربيـــة الوطنيـــة إلى الا�
بالتحريض على العصيان ويفضي انتقـاد الممارسـات التمييزيـة 
بصاحبه إلى المحاكمة باعتبـاره تعديـا علـى الديـن. وفي إحـدى 
الحالات التي وُجه إليها اهتمام الممثلة الخاصة، ذُكر أن عضـوا 
في منظمة لحقوق الإنسان اتـهم بتشـويه السـمعة بعـد أن اـم 
أعضـاء ميليشـيات محليـة بـأم مســـؤولين عــن العشــرات مــن 
ــة  حـالات الاختفـاء والإعـدام خـارج نطـاق القـانون. وفي حال
أخـرى، أفـادت التقـارير بأنـه اتخـذت إجـراءات قانونيـة ضـــد 
إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة بغيـة إبطـال زواج دام 
٣٧ عاما بحجة الردة، وذلك استنادا إلى مقابلـة انتقـدت فيـها 

ممارسات دينية معينة. 
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وأُعـرب عـن القلـق بشـأن اسـتقلال القضـاء ونزاهتــه،  - ٢٤
ولأن الإعــراب عــــن الـــرأي بشـــأن الأحكـــام والإجـــراءات 
القضائية في قضايا حقوق الإنسان يفضـي إلى اتخـاذ إجـراءات 
بموجــب قوانــين انتــهاك حرمــة المحكمــة. وتعرضــــت الحريـــة 
الأكاديميــة لتــهديد خطــير في بعــض البلــدان حيــث أفضــــت 
الكتابـات والمناقشـات الـتي تجـرى مـع الطـلاب بشـأن مســـائل 
حقـوق الإنسـان إلى الملاحقـة الجنائيـــة للأكــاديميين. وفي هــذا 
الصدد، ذُكر في إحدى الحالات المحالة مـن الممثلـة الخاصـة أن 
ــى  بعـض الأسـاتذة وجـهت إليـهم مـة �تحريـض الطـلاب عل
العنف� عقب اجتمـاع عقـد بشـأن حقـوق الإنسـان والحريـة 

الأكاديمية. 
وقــد أظــهرت الحكومــات ميــلاً يثــير الانزعــــاج إلى  - ٢٥
اعتبــار النشــاط المتعلــق بحقــوق الإنســـان مناوئـــا للمصلحـــة 
الوطنيــة وديــدا للأمــن القومــي. وحظــرت الحكومــــات في 
بعــض الأحيــان اشــتراك المدافعــين عــن حقــوق الإنســــان في 
اجتماعـات ومؤتمـرات دوليـة أو إقليميــــة بسـبب حساسيــــــــة 
لا مبرر لها تجاه انتقاد سياساا في الخــــــارج. أمـا المشـتركون 
في منتديات دوليـــــة، الذين يتكلمون في مســـــــائل اجتماعيـة 
أو اقتصاديـة أو سياسـية أو قانونيـة في سـياق حقـوق الإنســان 
في بلدام فيتهمون بأم يضـرون بالمصلحـة الوطنيـة. غـير أن 
هذه الحساسية لا تقتصر على النقد المعرب عنه خارج البلد.  
ويتعـرض للتقييـــد الشــديد الحــق في نشــر المعلومــات  - ٢٦
والمعرفة عن كافـة حقـوق الإنسـان ونقلـهما وتوزيعـهما حـتى 
علـى الصعيـد الوطـني. وفي بعـض البلـدان كثـيرا مـــا تســتخدم 
تشريعات الأمن القومـي لكبـح أنشـطة مشـروعة للدفـاع عـن 
حقوق الإنسان. وفي إحدى الحالات الـتي وجـه إليـها اهتمـام 
الممثلة الخاصة زُعم أن ناشطين في مجال البيئة لفتوا الانتباه إلى 
أعمال تلحق ضررا بالغا بالبيئة وأطلعوا الجمهور على أخطـار 
هـذه الأعمـال علـى حيـاة وصحـة البشـر فـاموا بالتجســـس. 
وفي حالــة أخــرى، أفــادت التقــارير بــأن ناشــطات في مجـــال 

ـــى الاغتصــاب أثنــاء  حقـوق المـرأة كـن يقمـن بالاحتجـاج عل
الحبس فألقي القبـض عليـهن بتهمـة الإسـاءة الى قـوات الأمـن 

ذه التهامات. 
ويلقـى القبـض علـى المدافعـين عـن حقـوق الإنســـان،  - ٢٧
الذين يقومون بتنظيم لقاءات واجتماعات ومظاهرات سـلمية 
ـــا ويقدمــون للمحاكمــة ويحكــم  أو الاشـتراك فيـها أو رصده
عليهم بموجب قوانين تقيد حرية الاجتماع. وتراوحت التـهم 
الـتي اتخـذت وفقـا لهــا إجــراءات ضــد المدافعــين عــن حقــوق 
الإنســان بــين تنظيــم مظــاهرات بــدون إذن وانتــهاك النظـــام 
المســتتب والتحريــض علــى العصيــان أو التمــرد المــــدني. وفي 
إحدى الحالات التي أحالتها الممثلة الخاصة، احتجزت إحـدى 
الناشطات في مجال حقوق الإنسان ووُجهت إليها مة مخالفــة 
قـانون التظـاهر عندمـا كـانت تشـترك في احتفـــال للاحتجــاج 

على إغارات السجن.  
وشملـت العقوبـات المفروضـة علـى كثـير مـن المحـــامين  - ٢٨
العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فرض حظر علـى 
ممارســام لمهنتــهم. بــل وأجــبر ناشــــطون في مجـــال حقـــوق 
الإنسان على الاسـتقالة مـن منظمـام وحرمـوا بشـكل دائـم، 
كتدبير عقابي، من حقهم في أن يكونوا أعضاء في أي رابطـة. 
وفي هذا الصدد، أثارت الممثلـة الخاصـة مـع حكومـة مـا حالـة 
محامٍ حكم عليـه بالسـجن لمـدة خمـس سـنوات للممارسـة غـير 
القانونية لمهنته وتعدت عليه الشرطة أثناء القبض عليـه. وهـذا 
المحـامي والعضـو في منظمـــة لحقــوق الإنســان معــروف جيــدا 
بدفاعه عمن يقدمون للمحاكمة بسبب معارضتـهم السياسـية 

للحكومة. 
والدعاوى الجنائية المرفوعة ضد المدافعين عـن حقـوق  - ٢٩
ـــــاء  الإنســـان يرفعـــها أحيانـــا سياســـيون ومـــلاك أراض أقوي
وشركات تجارية كبـيرة بغيـة التحـرش بـالمدافعين عـن حقـوق 
الإنسان انتقــــاما منهم لما يقــــــومون بـه مـن أنشــــــطة دفاعـا 



801-53215

A/56/341

عن الحقوق في الأراضـي أو حمايـة البيئــــــة أو حقـوق العمـال 
أو لفضـح الفسـاد. كذلـك وجـهت ـم جنائيـة إلى المدافعـــين 
عن حقوق الإنســـــان بأنــــــهم ينتمـون إلى جماعـات مسـلحة 
أو إرهابيـة وذلـك عقـب دس الشـرطة لمنشـورات وأســلحة في 
منازلهم. وهذا الشكل من التحرش من جـانب كيانـات تابعـة 
للدولة وغير تابعة لهـا يضطـر كثـيرا مـن المدافعـين عـن حقـوق 

الإنسان إلى الفرار من بلادهم. 
 

جيم – أنشطة الاستخبارات الموجهة ضـد المدافعـين عـن 
حقوق الإنسان 

شــكا المدافعــون عــن حقــوق الإنســان مــن أنشــــطة  - ٣٠
وكالات الاستخبارات، المدنية والعسكرية على السـواء، الـتي 
ــــهك حرمـــة خصوصيتـــهم وتزيـــد مـــن  تعرقــل عملــهم وتنت
تعرضهم لخطر المضايقات والترهيب. ويحتفظ بملفات بصـورة 
منتظمــة عــن الناشــطين وأعضــاء المنظمــات غــير الحكوميـــة. 
ويعرب الناشطون في مجـال حقـوق الإنسـان في بعـض البلـدان 
عن مخاوفهم من أن تتسرب المعلـــــومات مـن هــــــذه الملفـات 
أو يتـم تبادلهـا عمـــدا مــع جماعــات شــبه عســكرية ممــا يضــر 

بأمنهم ضررا بالغا. 
وهناك شكاوى عديدة أيضا من المراقبة التي تقوم ـا  - ٣١
وكـالات الاسـتخبارات والشـرطة. فكثـير مـــن المدافعــين عــن 
حقــوق الإنســان وأفــراد أســرهم يجــري تتبعــــهم ومراقبتـــهم 
بشكل دائم بطرق واضحة للغاية. فيتم الاقتراب من الأطفـال 
وسـؤالهم للحصـــول علــى معلومــات عــن أنشطــــة الوالديـــن 
وحيـام الأسـرية. وتوضـع مكـاتب المنظمـات غـير الحكوميــة 
تحت المراقبــة وفي بعض الحالات ذُكر أنه يتم تصوير الأماكن 

بالفيديو لرصد جميع المترددين عليها.  
ومـــن الشـــائع اعـــتراض الـــبريد والفـــاكس، وقطــــع  - ٣٢
خدمـات الإنـترنت والتنصـت علـى المكالمـات الهاتفيـــة. وأُبلــغ 
عن وقوع حوادث تسلل إلى المكاتب وسرقة معلومات منها. 

ومــا يؤخــذ مــن هــذه المكــــاتب في العـــادة هـــو الحواســـيب 
وأقراصــها الــتي تحمــل معلومــات عــن عمــل المنظمــات غـــير 
ـــد أبلغــت بعــض المنظمــات عــن ســرقة قائمــة  الحكوميـة. وق
أعضائها خلال أعمال التسلل إلى المكاتب هذه. وعلى الرغـم 
من إبلاغ السـلطات ـذه السـرقات فإنـه نـادرا مـا تجـرى أي 
تحقيقـات بشـأا ممـا يقـوي شـكوك اـــني عليــهم بــأن هنــاك 

تورطا رسميا في كثير من هذه الحوادث. 
وكثـيرا مـا تسـتدعي وكـالات الاسـتخبارات أعضـــاء  - ٣٣
المنظمــات غــير الحكوميــــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان وتقـــوم 
باسـتجوام سـواء عـن المعلومـات الـتي ينشـروا أو الأنشـــطة 
التي يضطلعون ا. وفي أحيـان كثـيرة جـدا يتعـرض المدافعـون 
عــن حقــــوق الإنســـان أيضـــا للتـــهديد مـــن جـــانب دوائـــر 
الاستخبارات بالقبض عليهم أو محاكمتهم قبل أن ينشروا أي 
تقرير عن حقوق الإنسان أو عن مسائل حساسة مثل الفسـاد 
أو الاتجـار بالنسـاء. وفي حـالات عديـدة طُلـب مـن منظمـــات 
تقـديم حسـاباا للمراجعـة. ويجـري تفتيـش مكـاتب المدافعــين 
عــن حقــوق الإنســان ومنــازلهم، وأحيانــا بــدون أي إجــــراء 
قـانوني. وقُدمـت ادعـاءات أيضـا تفيـد بتســـلل عنــاصر دوائــر 
الاســـتخبارات إلى منظمـــات حقـــوق الإنســـان وانخراطـــــهم 

كأعضاء فيها بغية تقديم المعلومات عن عملها وأنشطتها. 
وأحـالت الممثلـة الخاصـة إلى الحكومـات خمسـة عشــر  - ٣٤
ــــاول مســـألة أنشـــطة الاســـتخبارات. وفي إحـــدى  بلاغــا تتن
الحـالات، ذُكـر أن رجـالا مدججـــين بالســلاح أغــاروا علــى 
ــا  مكتـبي منظمتـين لحقـوق الإنسـان وتعـدوا علـى موظفـي كلت
المنظمتـين. ومكـث المتعـدون لمـدة سـاعة، وطرحـــوا الموظفــين 
علـى الأرض وصوبـوا المسدســـات إلى رؤوســهم وأكرهوهــم 
ـــرارا بــالقتل. وفضــلا عــن  علـى خلـع ملابسـهم وهددوهـم م
ذلك، ذُكر أن المتعدين سرقوا حواسيب المنظمتين التي تحتوي 
على سجلات لحالات حقوق الإنسان التي هي قيد التحقيـق، 
ــة.  وغـير ذلـك مـن المعـدات المكتبيـة وإحـدى سـيارات الجماع
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وزُعــم أن هــذا العمــل الــترهيبي قــام بــه أفــراد مــن القـــوات 
المسـلحة وأن وكـالات الاسـتخبارات العسـكرية اشـتركت في 

ذلك. 
ـــــب  وفي حالــــة أخــــرى، أكرهــــت الشــــرطة ومكت - ٣٥
الاستخبارات أحد الزعماء المحليين الذي كـان ينظـم اجتماعـا 
عامـا للاحتفـــال بتكويــن منظمــة أهليــة، علــى مغــادرة قاعــة 
الاحتفــال ثم ألقــت القبــض عليــه بــدون أمــــر قبـــض وأودع 

السجن. 
 

حمـلات الدعايـة وتشـويه الســـمعة الموجهــة ضــد  دال –
المدافعين عن حقوق الإنسان 

أصبحـت حمـلات تشـويه سمعـة المدافعـين عـن حقــوق  - ٣٦
ـــالهم.  الإنســان أداة تســتخدم بشــكل مــتزايد للنيــل مــن أعم
وتسـتخدم وسـائط الإعـــلام الــتي تســيطر عليــها الحكومــة في 
اامات وتعديات افترائيـة تمـس شـرف وسمعـة المنظمـات غـير 
الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمدافعين الأفراد عن حقـوق 
ــار  الإنسـان. ويتضمـن كثـير مـن هـذه الحمـلات تعليقـات لكب
المســـؤولين الحكوميـــين، تســـتهدف المدافعـــين عـــن حقــــوق 
ـــة  الإنسـان الذيـن ينتقــــــدون أو يفضحـون ســـــــياسات الدول
أو إجراءاـا القمعيـة. وهـــذه المنظمــات إمــا تتــهم بكوــا في 
صفـوف المعارضـة السياسـية أو تصـور علـى أـا عـدو �تخــدم 
القـوى الأجنبيـة مقـابل مكاســـب ماليــة�. وقــد ردت بعــض 
الحكومـات علـى انتقـاد سـجل حقـوق الإنســـان فيــها بوصــم 
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان بـــأم إرهــابيون أو منــاصرون 
ـــاوير. ويــترتب علــى هــذه التــهم، في حــالات  لجماعـات المغ
التوتــر السياســي أو الصــــراع العســـكري، عواقـــب وخيمـــة 

بالنسبة لأمن المدافعين عن حقوق الإنسان. 
وفي هــــذا الصــــدد، أحــــالت الممثلــــــة الخاصـــــة إلى  - ٣٧
الحكومـات ١١ حالـة تتنـاول هـذه المسـألة. وفي إحـدى هـــذه 
الحالات، كان عدد من المدافعين عـن حقـوق الإنسـان يتلقـى 

ديدات بالقتل عبر الـبريد الالكـتروني يزعـم أـا مـن منظمـة 
شــبه عســكرية. وجــــاء في الرســـائل الالكترونيـــة أن هـــؤلاء 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان هــم �تجــار مخـــدرات� وأن 
منظمـام �مراكـز تجنيـد للتخريـب علـــى الصعيديــن الوطــني 
والـدولي�. وفي حالـة أخـرى، ذُكـــر أن رســالة بعــث ــا إلى 
منظمــات حقــوق الإنســان المدافعــة عــن حقــــوق الأقليـــات 
الجنسية ددها بالقتل وتصفها بأـا �مختلـة عقليـا� وتعتبرهـا 
مسؤولة عن نشر الأمراض. وقد جاءت التـهديدات في وقـت 
نسبت فيه إلى ضباط الشـرطة مـة تعذيـب أفـراد ينتمـون إلى 
ـــك، أثــارت  هـذه الأقليـات والتـهديد بقتلـهم. وفضـلا عـن ذل
الممثلة الخاصة، في بـلاغ آخـر، مسـألة عضـوة في منظمـة غـير 
حكومية تكرر إلقاء القبض عليها واستجواا وضرــا بسـبب 
مـا تقـوم بـه مـن أنشـطة في مجـال حقـوق الإنسـان. وأودعـــت 
فيما بعد مصحة للأمراض النفسية على الرغم من أـا كـانت 
ــــرض  في كــامل صحتــها ولم يســبق قــط علاجــها مــن أي م

عقلي. 
ويشــنع بأنشــطة حقــوق الإنســان بوصفــها �تضــــر  - ٣٨
المصالح الوطنية� و �تـــخل بالســـــــلام الاجتماعي� وبأـا، 
لا ســيما الــترويج لحقــوق الإنســـان المتعلقـــة بـــالمرأة، تنشـــر 
ـــــها  �الفجـــور� أو �الفحـــش�. وفي الحالـــة الـــتي تقـــوم في
ـــخ مــن هــذا النــوع  الحكومـة أو كيانـات غـير حكوميـة بتلطي
لسـمعة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان المتعلقـة بـــالمرأة يفضــي 
ذلـك إلى اعتـداءات بدنيـة وديـدات ونفـي. وتجـد المنظمــات 
غـير الحكوميـة صعوبـة في اسـتئجار الأمـاكن لمكاتبـها، ويعـاني 
بعض المدافعين عن حقوق الإنســان مـن الفصـل التعسـفي مـن 
العمـل، بينمـا يتعـــرض آخــرون لضغــط أســري للتخلــي عــن 

عملهم نتيجة لهذه الحملات الموجهة ضدهم. 
وقد تعرض الخبراء الذيــن انتقـدوا سياسـات الحكومـة  - ٣٩
ــة.  الصحيـة والبيئيـة لاعتـداءات علـى نزاهتـهم وكفـاءم المهني
وغالبـا مـا يسـتهدف ـذه الاعتـداءات المدافعـون عـن حقــوق 
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الإنسان الذين يكشفون مخـاطر وجـود مواقـع لنفايـات نوويـة 
ـــن الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة  غـير مأمونـة، ويحـذرون م
لاسـتنفاد المـوارد الطبيعيـــة أو يفضحــون تقصــير الحكومــة في 

حالات الحوادث البيئية. 
وأخـيرا، يـتزايد عـــدد الــدول الــتي تتجــه نحــو إنشــاء  - ٤٠
منظمـات غـير حكوميـة ـدف الإسـاءة إلى أعمـال المنظمــات 

غير الحكومية المستقلة على الصعيدين الوطني والدولي. 
  

ـــق بحـــــق ومســــؤولية  ـــلان المتعل ـــذ الإع ثالثا -تنفي
ــــع في  ـــات اتم ـــات وهيئ ـــراد والجماع الأف
ــــات  تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحري

الأساسية المعترف ا عالميا   
أثر الترعة العسـكرية علـى حمايـة وتعزيـز حقـوق  ألف -

الإنسان 
تود الممثلة الخاصة أن توجه عنايـة الجمعيـة العامـة إلى  - ٤١
الصلـة الواضحـة بـين الترعـــة العســكرية وجســامة انتــهاكات 
ـــــوة  حقـــوق الإنســـان. إذ يـــتزايد اعتمـــاد الـــدول علـــى الق
والأسـاليب العسـكرية في التصـدي لحـالات الصـراع الداخلــي 
ــها  أو اسـتجابة للشـواغل الأمنيـة. وتحـدد منـاطق بعينـها بوصف
مناطق عمليات عسكرية. وفي هذه المناطق تطلـق يـد القـوات 
المســلحة دونمــا رقابــة مدنيــة تذكــر علــى عملياــا. وتعتــــبر 
ــــل في ظـــل  الجماعــات شــبه العســكرية الــتي أنشــئت أو تعم
تسـامح العسـكريين مســـؤولة عــن غالبيــة انتــهاكات حقــوق 

الإنسان الموثقة في بعض البلدان. 
وفي مناطق الصراع أو التوتر السياسي تفرض قوانـين  - ٤٢
الطوارئ أو القوانين الخاصة فتعلـق الحريـات الأساسـية وتقيـد 
اللجوء إلى المحاكم المدنيـة. وللحرمـان مـن حقـوق مثـل حريـة 
ـــات وحريــة الاجتمــاع وحريــة  التنقـل وحريـة تكويـن الجمعي
التعبـير وحريـة الـرأي والحصـول علـى المعلومـات آثـار خطــيرة 

على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته، ترتكـب 
القوات العسكرية والقوات شبه العسكرية انتـهاكات لحقـوق 
الإنسان، يفلت أغلبها من العقاب. وهنـاك أدلـة موثقـة جيـدا 
عــن حــوادث الاغتصــاب والتعذيــب والقتــل أثنــاء الحبــــس، 
وعمليات الإعدام خـارج نطـاق القـانون وحـالات الاختفـاء. 
وأغلـب هـذه الانتـهاكات نـاجم مباشـرة عـن العمليـــات الــتي 
يقوم ا العسكريون وعن أنشطة الاسـتخبارات والمراقبـة الـتي 
يمارسوا وبعض هذه الانتهاكات ناتج عن نشاط جنائي مـن 

جانب جنود أفراد. 
وفي هــذا الصــدد، أرســل إلى الحكومــات منــذ بــــدء  - ٤٣
ولايــة الممثلــة الخاصــة ٢٠ بلاغــا بشــأن انتــهاكات لحقـــوق 
الإنسـان علـى يـد عنـــاصر شــبه عســكرية. وفي إحــدى هــذه 
الحـالات، ذكـــر أن عنــاصر شــبه عســكرية يســاندها الجيــش 
هــددت عضويــن في منظمــة لحقــوق الإنســان كمــا هــددت 
أسـرتيهما في حملـة مسـتمرة مـن الـــترهيب والتحــرش. وكــان 
الضحايــا المزعومــون يتلقــــون مكالمـــات هاتفيـــة ديديـــة في 
منـــازلهم، تذكرهـــم بـــأم يعتـــبرون �أهدافـــا عســـــكرية�، 
وتتهمـهم بالتعـاون مـع المغـاوير. وكلاهمـا عضويـن في منظمــة 
قامت بدور حيوي في توجيـه الاهتمـام الـدولي إلى انتـهاكات 
حقوق الإنسان التي يرتكبها المغاوير، وقوات الأمن والعنــاصر 

شبه العسكرية. 
ويعيـــش الســـكان المدنيـــون في منـــاطق الصــــراع في  - ٤٤
ـــات المعارضــة  خـوف دائـم مـن أن يتـهموا بـالتواطؤ مـع جماع
المســلحة فيتعرضــون للاعتــداء علــى حيــام والحرمــــان مـــن 
حريام نتيجة لذلك. وقد أُبلغ عن عدة حالات للانتقام مـن 
ـــا جماعــات المغــاوير.   سـكان مدنيـين بسـبب أنشـطة قـامت
ومـن أشـد المتـأثرين ـذه الحالـة مجموعـات السـكان الأصليــين 
والفلاحون. وقد اضطرت الأخطار التي يتعرضـون لهـا الكثـير 
منهم إلى الفرار من ديارهم، مما ترتب عليه نزوح علـى نطـاق 
ــــتي أحيلـــت إلى الحكومـــات،  واســع. في بعــض البلاغــات ال
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أثارت الممثلة الخاصة حالـة اختفـاء أحـد القـادة المحليـين فضـلا 
عـن عمليـات قتـل آخريـن زعـم أـا تمـــت علــى أيــدي أفــراد 
جماعات شبه عسـكرية. وكـان أحـد هـؤلاء القـادة قـد امتـه 

العناصر شبه العسكرية علنا بمناصرته للمغاوير. 
ولا تزال ممارسة محاكمة المدنيـين في محـاكم عسـكرية  - ٤٥
تمثل مصدر قلق بالغ. فـالإجراءات الـتي تتخذهـا هـذه المحـاكم 
ليسـت شـفافة بمـا فيـه الكفايـة ولا تتفـق مـع مســـتوى العدالــة 
المطلـوب. ولا تبـــدي المحــاكم العســكرية عمومــا أي اهتمــام 
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو أي حرص عليها. وفي 
إحــدى الحــالات الــتي أحالتــها الممثلــة الخاصــة إلى الحكومـــة 
المعنيــة، ذكــر أن أحــد الناشــطين البــارزين في مجــال حقـــوق 
الإنسان أدانته محكمة عسكرية وحكمـت عليـه بالسـجن لمـدة 
ســبع ســنوات لأنــه قبــل أمــــوالا أجنبيـــة بـــدون إذن ونشـــر 
معلومات كاذبة تضر بالبلد المعني. والحقيقة أنه زُعـم أن هـذه 
الاامات تتصل بأنشطته كمدافع عـن حقـوق الإنسـان وأـا 

م تستند إلى دوافع سياسية. 
ويذكِّـر الفريـق العـامل المعـني بالاحتجـاز التعســفي في  - ٤٦
ــــوق المدنيـــة والسياســـية المـــؤرخ  تقريــره الأخــير بشــأن الحق
 (E/CN.4/2001/14/Add.1) ـــبر ٢٠٠٠ ٩ تشــرين الثــاني/نوفم
أنه �ذكر في مناسبات عدة أن المحـاكم العسـكرية يقـع عليـها 
اللوم في المقام الأول في حالات الاحتجــاز التعسـفي� (الـرأي 

رقم ١٩٩٩/٢٩ (السودان)، الفقرة ٢٤). 
وفي الوقت ذاته، أصبحت المحاكم العسـكرية الركـائز  - ٤٧
لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب. وتثـير 
ـــة الــتي تصــدر في قضايــا  الأحكـام الخفيفـة بدرجـة غـير مقبول
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الشك في استقلال ونزاهـة 
المحاكم العسكرية، وتقوي الإحساس بأن هناك تدبيرا متعمـدا 
ــــوات المســـلحة المتـــهمين  لإخفــاء الفظــائع وحمايــة أفــراد الق
بارتكاا. وفي ظل هذه الظـروف يجـد المدافعـون عـن حقـوق 

الإنسـان أنفسـهم معرضـين لأشـد الخطـر في تعزيزهـم لحقـــوق 
ــــا  الإنســان أو فضحــهم للانتــهاكات. فــهم يصبحــون أهداف
للجماعات العسكرية أو شبه العسكرية التي تـرى أن شـواغل 
حقـوق الإنسـان تتعـارض مـع أسـاليب عملـها، ومـن ثم تعتــبر 
أعمـال المدافعـين خطـرا علـى الأمـن. ويجـد ناشـطون في مجـــال 
حقـــــوق الإنســان وصحفيــون ومحــامون بــــل وحـــتى قضـــاة 
أنفسهم على قوائـم المطلـوب قتلـهم لـدى العنـاصر العسـكرية 
أو يتعرضون لصور مختلفة مـن التـهديد والتحـرش والـترهيب. 
ـــدم  ويزيــد وجــود جماعــات المغــاوير مــن منــاخ الخــوف وع
التسامح فيتفاقم الخطر الذي يتعرض له المدافعون عـن حقـوق 
ـــن حقــوق الإنســان الذيــن  الإنسـان. ويبلـغ عـدد المدافعـين ع
أفادت التقارير بأم أصبحـوا ضحايـا لعمليـات القتـل خـارج 
نطاق القانون والتعذيـب في المعسـكرات العسـكرية والخطـف 

والاختفاء رقما عاليا بدرجة تثير الانزعاج. 
وحتى عندما تقـام السـلطة المدنيـة أو يعـاد إقامتهــــــــا  - ٤٨
ــــى هيـــاكل الســـلطة،  يظــل الوجــود العســكري مســيطرا عل
ويصبح من الصعب الـترويج لثقافـة الديمقراطيـة. وقـد لوحـظ 
أنـه في بعـــض البلــدان لا تعطــى المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
ــوع  الإنسـان أي سـلطات للتحقيـق في الادعـاءات المتعلقـة بوق
تجـاوزات علـى أيـدي أفـراد القـــوات المســلحة. وهنــاك أيضــا 
ـــدم الامتثــال  تقـارير تفيـد بـأن القـوات المسـلحة دائبـة علـى ع
لأوامر المحاكم بشأن الإجراءات التعسفية الـتي تنتـهك حقـوق 
الإنسان. وتثور الاعتراضات علـى عـدم إخضـاع العسـكريين 
للمسـاءلة وهنـاك مطالبـات متناميـة بتوفـير الشـفافية والفحــص 
العـام لحـــالات انتــهاك حقــوق الإنســان. وبــالنظر إلى الآثــار 
الضارة للترعة العسكرية على قدرة اتمع المـدني علـى تحقيـق 

التنمية فهناك حاجة ملحة إلى معالجة انعدام المساءلة هذا.  
وتسلم الممثلة الخاصة بأن بعض الـدول قـد اعتمـدت  - ٤٩
تدابـير لتوفـير حمايـة أفضـــل للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان 
الذين يعملون في بيئة يسودها التوتر أو الصراع. ومن المتوقـع 
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أن إنشاء آليات لمكافحة الإفلات مـن العقـاب سيسـهم أيضـا 
في تقليل الآثار الضارة للترعة العسكرية على حالـة انتـهاكات 
حقــوق الإنســان. وذلــك لــن يتــأتى إلا إذا سمحــت التدابـــير 
والآليــات برصــد شــامل لإجــراءات وعمليــــات العســـكريين 
ـــة الحيلولــة دون انتــهاك حقــوق الإنســان.  وقـوات الأمـن بغي
وتؤكــد الممثلــة الخاصــة علــى أن احــــترام حقـــوق الإنســـان 
والحريـــات الأساســـية ليـــس رهنـــا بالأوضـــاع والظـــــروف. 
وبالتـالي، فـإن انعـدام السـلام أو الأمـن لا يـبرر عـدم الامتثـــال 

لمبادئ حقوق الإنسان. 
 

توافق التشريعات الوطنية مع مبادئ الإعلان  باء -
ـــين الوطنيــة الــتي تخــل بالمقــاصد  لم ينـل تعديـل القوان - ٥٠
والمبادئ المتضمنة في الصكوك والالتزامات الدولية المنطبقة في 
ميــدان حقــوق الإنســان أو تتنــاقض معــها حظــا كافيــا مـــن 
الاهتمام. وذلك يخلق مشاكل خطيرة في سبيل التنفيذ الفعـال 
للإعـلان. فـهناك كثـير مـن القوانـين الـتي لا تتفـق مــع المعايــير 
الدوليــة والــتي أصبحــت أدوات تعطــي الشــرعية لإجــــراءات 
الدولـة الـتي تعـد انتـهاكا لحقـوق الإنسـان. وعلـى الرغـم مـــن 
الضمانات الدستورية، فقـد أصبحـت الحقـوق خاضعـة لقيـود 
يفرضـها القـانون. وهـذه القيـود واســـتعمال الســلطات الــذي 
تخولـه هـذه القوانـين أصبحـــا يســتخدمان علــى نطــاق واســع 

لكبح أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والحد منها. 
وتنص المادة ١٧ من الإعلان على أنه لا يجـوز فـرض  - ٥١
قيـود علـــى ممارســة الحقــوق إلا مــن أجــل كفالــة الاعــتراف 
الواجـــب ـــذه الحقـــوق واحترامـــها، ومـــن أجـــــل �تلبيــــة 
المقتضيات العادلة للأخلاقيـات وللنظـام العـام والخـير العـام في 
مجتمـع ديمقراطـي� وبالتـالي فـإن مقتضيـات الأمـن القومـــي أو 
الطــــوارئ الوطنية لا يعـترف ـا بـالإعلان كأسـباب في حـد 
ذاـا لفـرض قيـود علـى ممارسـة الحريـات الأساسـية. ولا تجــيز 
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٢ مـن العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق 
المدنيـة والسياسـية فــــــرض أيـة قيـود لصـالح الأمـن القومــي أو 

السلامة العامة غير ما تقتضيـه الضـرورة في مجتمـع ديمقراطـي. 
أمـا القوانـين الـتي تضـر بإقامـة مجتمـع ديمقراطـي فـلا يمكـــن أن 
تكون متوافقة مع مبادئ حقـوق الإنسـان. وفي الوقـت ذاتـه، 
فـالقوانين المتوافقـة مـع المعايـير الدوليــــــة موجـودة فعــــــــلا في 

بعض البلــــــدان ولكنها لا توضع موضع التنفيذ. 
ـــام الممثلــة  وفي إحـدى الحـالات الـتي وجـه إليـها اهتم - ٥٢
الخاصـة، زُعـم أن هنـاك قانونـا يتعلـق بالرابطـات والمؤسســات 
المدنيـة يتضمـن عـدة مـواد تعـوق وتحظـر عمـل المنظمـات غــير 
الحكوميـة في أدائـها لدورهـا كمدافعـة لحقـوق الإنسـان. وقــد 
تضمـن ذلـك القـــانون جــزاءات تفــرض علــى الأفــراد الذيــن 
يقومـون بأعمـال دفاعـا عـن حقـــوق الإنســان بــدون موافقــة 

الحكومة. 
وتذكِّــر الممثلــة الخاصــة الحكومــات بــأن المســــؤولية  - ٥٣
والواجب الرئيسيين في تعزيز وحمايـة وتنفيـذ حقـوق الإنسـان 
إنمـا يقعـان علـى عاتقـــها. ولهــذا الغــرض فــهي ملزمــة بإيجــاد 
ضمانـات قانونيـة تكفـــل التمتــع بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسـية فعليـا. ويجـدر بالملاحظـة أيضـــا أن الإطــار القــانوني 
لإعمال الحقوق المشار إليـها في الإعـلان هـو �القـانون المحلـي 
المتسق مع ميثاق الأمم المتحـدة والالتزامـات الدوليـة الأخـرى 
ــــاتق الدولـــة في ميـــدان حقـــوق الإنســـان  الــتي تقــع علــى ع
والحريات الأساسية� (المادة ٣). وإن الدول الـتي ليـس لديـها 
تشريعات تتفق مع هذه المعايير إنمـا تفتقـر إلى الإطـار القـانوني 
لتنفيذ الإعلان. وسيكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأمـن 
المدافعـين عنـها في ظـل هـذه الظـروف محـل قلـق بـالغ. وتحـــث 
الممثلـة الخاصـة الحكومـات علـى اعتبـار ذلـك قصـــورا خطــيرا 

وأن تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع. 
 

رابعا – ملاحظات ختامية 
إن صمــود المدافعــين عــــن حقـــوق الإنســـان الذيـــن  - ٥٤
يواصلون جهدهم لتعزيز وحماية تلك الحقـوق رغـم الظـروف 
غير المواتية لهو محل إعجاب بـالغ مـن جـانب الممثلـة الخاصـة. 
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وعلى الرغم من تباطؤ دعـم حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة في 
هياكل الدولة أو حتى تعرض ذلك الدعم للانتكــاس في بعـض 
الحالات، فقد أظهر اتمع المدني تصميمـا قويـا علـى مقاومـة 
استبداد السلطة والقهر. وقد قامت عناصر اتمع المدني هـذه 
بدور هام في جلب اعتراف الدولة بمفاهيم الديمقراطية القائمة 
علـى المشـاركة والشـفافية والمســـاءلة. ولم يكــن ذلــك بــالأمر 
الســهل ولا بــد أن يــولي اتمــع الــدولي الاحــترام الواجـــب 
للكفــاح الــذي اســتطاع بواســــطته المدافعـــون عـــن حقـــوق 
الإنســان وشــركاء اتمــــع المـــدني الآخـــرون تحقيـــق بعـــض 
ـــهاد مــن أجــل إيجــاد وســائل فعالــة  المكاسـب الهامـة. والاجت
ــأة  لحمايـة المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان سـيكون بمثابـة المكاف

التي تحق لهم من اتمع الدولي. 
ومـن المؤسـف أن الممثلـة الخاصـة لا يمكنـــها أن تفيــد  - ٥٥
بإحراز تقدم أكبر في يئة بيئة مواتيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان 
وحماية المدافعين عنها. وثمة سـبب رئيسـي لذلـك وهـو درجـة 
التوتر السائد بين الدولة واتمع المدني. ومما فجــر هـذا التوتـر 
ـــة الــتي تتخــذ ضــد المدافعــين عــن حقــوق  الإجـراءات القمعي
الإنسان أو التعدي على مصداقيتـهم أو وصمـهم بـأم أعـداء 
للدولة ويمثلون خطرا على أمنها. ولا بد للحكومات أن تزيد 
مــن تســامحها إزاء المنشــقين عليـــها وأن تكـــف عـــن اعتبـــار 
المدافعـين عـن حقـــوق الإنســان خصومــا لهــا. وحيثمــا تفتــح 
الحكومات الأبواب للتعاون تستجيب منظمات اتمع المـدني 
بصورة إيجابية. غير أنه يجب على الحكومـات أن تحـترم كـون 
هـذه المنظمـات مسـتقلة وقائمـة بذاـا ولا تســـعى إلى جعلــها 

تابعة لها. 
وهناك حاجة واضحة إلى إرادة سياسية أقوى والــتزام  - ٥٦
جدي للقضاء على الأخطار العديـدة الـتي ـدد المدافعـين عـن 
حقوق الإنسان بصفـة خاصـة. والممثلـة الخاصـة تعتـبر الوضـع 
في بعض البلدان صعبا بشكل خاص وتبذل الجهود للحصـول 
منـها علـى تعـاون أفضـل لتحسـين المنـاخ لعمـل المدافعـين عـــن 

حقوق الإنسان. وستواصل الممثلة الخاصة جهودها علــى أمـل 
أن تبدي الحكومات اسـتعدادا أكـبر لإيـلاء الاعتبـار الواجـب 

للشواغل المبلغة إليها. 
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